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دعوة للمشاركة
أعدت هذه الوثيقة من أجل التشاور بين أفراد ومنظمات المجتمع المدني، والحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات المالية الدولية الذين ينتظرون النتائج التي سيسفر عنها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لتحسين الأحوال البشرية بطرق عملية تضمن الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية العالمية. وفى هذا الصدد لم تكن قضايا وضرورات العمل معا عبر الحدود وما وراء الحواجز السابقة أكثر إلحاحا مما هي عليه الآن. وفى رأى الائتلاف الشعبي أن وجود منطلق مشترك للحصول على الأراضي سوف يشكل وثيقة توزع في يوليو/ تموز 2002 على أعضاء الوفود قبل سفرهم إلى جوهانسبرج.
وكخطوة أولى في هذا الاتجاه سوف يعدل مشروع البرنامج على أساس التعليقات التي ستصل قبل اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر في بالى، إندونيسيا، في الفترة 27 مايو/ آيار- 7 يونيو/ حزيران 2002. وسوف يساعد مشروع البرنامج الذي سيوزع في بالى على توسيع نطاق المشاركة في وضع اللمسات الأخيرة للبرنامج المشترك. وإذا كان في استطاعتكم إرسال التعليقات قبل 13 مايو/ آيار فسوف تستخدم هذه التعليقات في تعديل الوثيقة التي ستعرض على اجتماع بالى. أما التعليقات التي سترسل بعد 13 مايو/ آيار وقبل موعد غايته 14 يونيو/ حزيران 2002 فسوف تستخدم في إعداد الوثيقة النهائية.
وسوف ترسل الوثيقة النهائية إلى جميع الأطراف المعنية قبل 1 يوليو/ تموز 2002 حتى يمكن لمنظمتكم اتخاذ القرار بشأن المشاركة في البرنامج المشترك للحصول على الأراضي. وعندئذ فقط ستكون منظمتكم شريكا في هذه المبادرة.
ويرجى إرسال التعليقات إلى:

The Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty
Secretariat at IFAD, via del Serafico, 107,
Rome 00142, ITALY
Fax      +39 06 5043463 
E mail  wssd.coalition@ifad.org
ويمكن الحصول على هذه الوثيقة من موقع الائتلاف الشعبي على شبكة الإنترنت– 
www.ifad.org/popularcoalition 
المنطلق المشترك للحصول على الأراضي
الحافز لخفض الفقر والدافع

للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية
أولا - مقدمة
1- ليست المعرفة بأن تأمين حقوق حيازة الأراضي يمكن أن يكسر حلقة الفقر وتدهور الموارد الطبيعية بالشيء الجديد. وقد دلت الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات في المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة في عام 1979 على أن هذه المسألة مفهومة على نطاق العالم. وقد دعيت الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، خلال مؤتمرات القمة التي عقدت في التسعينات، بما في ذلك مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريو في عام 1992، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في روما في عام 1996، إلى تحسين حصول فقراء الريف على الأراضي ووصولهم إلى أسواقها. وقد اعتبرت العملية التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة مسألة الحصول على الأراضي بأنها مطلب أساسي للقضايا والأعمال المشتركة. ومن المعروف أن الحيازة الآمنة للموارد تعتبر حلقة حيوية تربط بين الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد والسلام والأمن واستئصال الفقر. والواقع أن التنمية المستدامة لا تشكل تحديا تقنيا بقدر ما تشكل عملية سياسية تتعلق بالتفاوض وحسم النزاعات وإدارة المصالح الخاصة. ومن منطلق آخر فإن التنمية المستدامة تتعلق بالأسلوب الذي يستخدمه الناس في وضع نظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحديد من له الحق في استخدام الموارد ولأي غرض وبموجب  أي شروط تستخدم هذه الموارد والى أي مدى يكون ذلك.
2- يبين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ جدول أعمال القرن الواحد والعشرين الحاجة إلى أشكال جديدة من التعاون بين جميع أصحاب الشأن من أجل شحذ الإرادة السياسية، بل والشجاعة كما يقول البعض، لمواجهة تحديات مثل إلغاء دعم الإنتاج الوطني والقوانين الضريبية التي تحابى المزارع الكبيرة، أو الممارسات الزراعية التي تخل بأصول التبادل التجاري وما يترتب على ذلك، في كثير من الحالات، من أضرار مدمرة تلحق بأصحاب الحيازات الصغيرة. ويهدف مؤتمر جوهانسبرج إلى دعوة جميع أصحاب الشأن إلى أن يصبحوا حلفاء مخلصين للمعدمين والعمال الزراعيين وأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال دعم الفرص السياسية المتاحة لهم ودعم قدرتهم على المشاركة بشكل فعال في اتخاذ القرارات الوطنية والمحلية بشأن تخصيص الموارد واستخدامها ورصدها.
3- منذ انعقاد الدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة، وجد الائتلاف الشعبي في الالتزامات السياسية الناشئة المتعلقة بتأمين حقوق الملكية للفقراء في حيازة الموارد حافزا مشجعا له. وقد أخذت هذه الالتزامات تظهر في جداول العمل الدولية، بما في ذلك تزايد المشاركة في الائتلاف الشعبي الذي يضم شركاء مثل المجتمع المدني، ومنظمات المزارعين والمنظمات النسائية، والسكان الأصليين ورابطات الفلاحين والعمال الزراعيين، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية الأوروبية، والحكومات، والمنظمات الثنائية.
4- من بين الطرق العملية للتقدم نحو هذه الغاية وضع برنامج مشترك للحصول على الأراضي فمن شأن هذا البرنامج أن يحفز الإرادة السياسية وأن يشكل الأساس الذي يقوم عليه العمل. كما أنه يمكن أن يشكل القاعدة التي تستند إليها إقامة التحالفات من أجل الأراضي الزراعية تحقيقا للتنمية الوطنية بصفتها شراكات عملية للأراضي تستهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستويات القطرية.
5- بدأ الائتلاف الشعبي هذه العملية في الدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة بهدف الاستعانة باللجان التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للحصول على الأراضي والمحافل العالمية العديدة الأخرى، بما في ذلك متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، في وضع برنامج مشترك للحصول على الأراضي. كما ترجع جذور هذه العملية إلى المشاركة النشطة من جانب المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية الدولية والحكومات. وتعتبر الإجراءات التي يتخذها المجتمع المدني  والمجتمعات المحلية والمواطنون على المستويات الوطنية والدولية ذات أهمية كبرى.
ثانيا - الخلفية
6- خلص مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية
 لعام 1992 إلى أن:
الأدوات الرئيسية للتنمية الزراعية والريفية المستدامة هي السياسات، والإصلاح الزراعي، والمشاركة، وتنويع الدخل، وصون الأراضي، والإدارة المحسنة للمدخلات

7- ومنذ مؤتمر ستوكهولم المعنى بالبيئة الذي عقد في عام 1972 وحتى وضع الأهداف الإنمائية للألفية، بحث زعماء العالم ورؤساء الدول عن حلول للفقر والتنمية المستدامة برعاية الأمم المتحدة. ولو تجمعت هذه الحملات الدولية في جهد دولي موحد لوضعت خطة عمل تدعو إلى زيادة حصول الفقراء على الموارد الإنتاجية وتضييق الفجوة في توزيع الثروات، وتحسين مشاركة الفقراء في عمليات اتخاذ القرار أو إصلاح السياسات الاقتصادية الكلية التي تؤثر عكسيا في هذه الجهود.
8- يعانى أكثر من خمس سكان العالم من الفقر المدقع، حيث يعتمد نحو 1.2 مليار نسمة في حياتهم على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم، ويعتمد العديد منهم في معيشتهم على مساحات صغيرة من الأراضي غير مأمونة الحيازة. ويعيش 75 في المائة من الفقراء، أي 900 مليون نسمة في مناطق ضعيفة بيئيا وتتسم بانخفاض الإنتاجية الزراعية. وتشكل النسـاء والأسر التي تعـولها النساء أشد الفقراء ضعفا رغم أنها تشكل، للأسـف، أغلبية متنامية ممن يعانون من الفقر المدقع. و"تأنيث الفقر" هذا يسـبب قلقا عمـيقا على الصالح العام للأجيال المقبلة (الإطار1).
الإطار 1: منح النساء حقوق الملكية المأمونة.
تشكل النساء والأسر التي تعولها النساء أضعف فئات الذين يعانون من الفقر المدقع. ويعتبر افتقار هذه الفئة إلى الحصول على الأراضي أو حيازتها من الأسباب الجذرية "لتأنيث الفقر" في حالات عديدة. فالمرأة، سواء كانت زوجة أو أرملة أو غير متزوجة، تتحمل المسؤولية الأولى، في بلدان عديدة، عن الأمن الغذائي الأسرى. ومراعاة للصالح العالم للأسر، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل، لابد من إجراء التعديل المناسب في قوانين الميراث والممارسات والعادات المتعلقة بالطلاق، مثلا، وغير ذلك من العوامل التي تحد من الفرص المعيشية المتاحة للمرأة.
9- جرت العادة منذ عهد بعيد على تجاهل سكان الريف. وتوجد أعداد غفيرة من المعدمين وشبه المعدمين. وهذه الأعداد لا تتوقف عن الزيادة، إذ ينضم إليهم النازحون من الأراضي الأكثر خصوبة بسبب عوامل مثل تدهور التربة أو مصادرة الأراضي، والضغوط الديمغرافية، والصراعات العرقية، والكوارث الطبيعية، وخصخصة الأراضي المشاع، والتوسع في الزراعة التجارية، والقطع التجاري للأشجار والتعدين. وسرعان ما تحولت الأراضي الهامشية إلى "مناطق منعزلة" للفقر الذي يرتبط بانخفاض خصوبة التربة وسرعة تآكل قاعدة الموارد الطبيعية. ويجرى حرمان أعداد متزايدة من  المزارعين والرعاة من الأراضي التي تشكل مصدر الإنتاج الرئيسي والقاعدة التي يعتمدون عليها في معيشتهم. والأمر الذي يدعو إلى السخرية هنا هو أن الذين ينتجون الغذاء، أي العمال الزراعيين أساسا، هم من بين أشد الناس تعرضا لانعدام الأمن الغذائي.
10- وفيما يتعلق بفقراء الريف فإن الحصول الآمن على الأراضي يتيح أكثر الفرص واقعية لتحسين أحوالهم المعيشية وتنمية الأصول التي يمكن أن تقلل من جوانب ضعفهم. كما أن الحصول الآمن على الأراضي يوفر أقوى الحوافز للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
ثالثا - التنمية المستدامة تعنى الحصول على الموارد الإنتاجية
11- لا يجد فقراء الريف، في إطار سعيهم إلى تحقيق الأمن الغذائي، أي خيار أمامهم سوى الاستخدام المفرط لمواردهم المحدودة لأن أصولهم الهزيلة من الموارد الطبيعية ورأس المال تجبرهم على اتباع استراتيجيات للبقاء قصيرة الأجل، كما أنهم يتعرضون للاستبعاد من الفرص الإنتاجية بسبب سوء تحديد حقوق الحيازة أو حتى غيابها، وقلة الحصول على الخدمات المالية والوصول إلى السواق، وعدم كفاية التأمين ضد الكوارث الطبيعية، ونقص التعليم والتدريب، وضعف مشاركتهم في اتخاذ القرارات. ومن المفهوم أنه عندما تكون حقوق ملكية الأراضي منعدمة أو غير آمنة فلن يكون بوسع المزارعين أن يضمنوا حصولهم على عائد منها ومن ثم لا يكون لديهم الحافز للاستثمارات طويلة الأجل في هذه الأراضي. وبدلا من أن يعطوا للأرض قبل أن يأخذوا منها نجدهم يستنفدون طاقتها الإنتاجية. وفى حين أنهم يستطيعون، في مناطق محدودة، أن ينتقلوا إلى أعماق الغابات، فإن معظمهم يجد نفسه عاجزا عن الحركة. وفي حين أن هذا النمط ليس مستداما في حد ذاته إلا أنه يجب أن يفهم في سياق كفاح الفقراء من أجل إطعام أسرهم. فضلا عن ذلك ينبغي للاهتمام بالتأثير البيئي على الغابات أن يوضع في إطار التأثير المدمر الناجم عن القطع الجائر لأشجار الغابات أو الشركات غير القانونية التي تعمل في هذا المجال والإجراءات التسهيلية التي لا تتفق ومعايير النشاط الحرجي المستدام.
12- تتعرض الأراضي الزراعية والمراعى الهشة للتدهور بسرعة مخيفة ومن ثم تعرض الأمن الغذائي في الماضي وفى المستقبل لخطر شديد. ولما كان من المعروف أن إطعام العدد المتنامي من السكان يتطلب زيادة الإنتاج في الأراضي الحالية فلابد من وقف اتجاه الأراضي نحو التدهور وتغييره إلى الاتجاه العكسي بحفز الفقراء على الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل في الأراضي.
13- توجد سمات متداخلة عديدة تحدد شكل الحصول على الأراضي. ورغم وجود العديد من العناصر التقنية فإن الحصول على الأراضي هو، أساسا، الأسلوب الذي يستخدمه الناس في ترتيب نظمهم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والسياسية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية. ومن بين هذه العوامل الطريقة التي تتبع في نظم توزيع الأراضي وتحديد حقوق حيازتها وطريقة حل النزاع حولها والتي تحدد سلفا الفرص والحوافز المتاحة للفقراء أيضا من أجل: 
· ضمان الأمن الغذائي لأسرهم وكسب الدخل بتسويق الفائض؛
· إتباع أساليب الإدارة المستدامة للأراضي بالاستثمار الإنتاجي طويل الأجل فيها؛
· الحفاظ على الأراضي والأصول ذات الصلة في فترات الأزمات الزراعية؛
· الحصول على الخدمات المالية؛
· تجميع رأس المال والأصول الإنتاجية للاستثمار في الخيارات المعيشية البديلة والحد من تجزئة الحيازات؛
· انتقال الأصول للحيلولة دون انتقال الفقر بين الأجيال.
14- في حالة عدم توافر التكافؤ في الحصول على الموارد الطبيعية كثيرا ما يلجأ المعدمون وشبه المعدين إلى استغلال الموارد المشاع مع عدم الاستثمار في تحسين الإنتاجية. وقد يقتضي الأمر إعادة توزيع الأراضي على من يفتقرون إليها. وفى حالات أخرى فإن عدم تأمين الحيازة، الذي يتمثل في قصر دورة الحق في استغلال الأرض، قد يعني أنه حتى في حالة وجود أرض تستغلها الأسرة فلن تستثمر شيئا في تحسينها. وفى كل حالة من هذه الحالات فإن ما ينجم عن ذلك من تدهور في حالة الأراضي وخصوبة التربة يهدد المصادر المعيشية لملايين البشر وأمنهم الغذائي في المستقبل وما ينجم عن ذلك من آثار تتعلق بموارد المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي.
15- سلم المجتمع الدولي، بموجب القرار 11/د-3 لمؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجى، بالحاجة إلى اتباع نهج للنظام الايكولوجي المتكامل في الإدارة المستدامة للأراضي والمناطق. ويسلم العلماء والمختصون بالتنمية بأن الأسباب الحقيقية لتدهور الموارد هي عدم التوازن في توزيع القوة والثروة والحصول على الموارد، ويؤكدون على أن استعادة حالة الأراضي المتدهورة وحماية موارد المياه والتربة والغابات يتطلب الحصول الآمن للفقراء على الأراضي والخدمات المتعلقة بها وعلى المستلزمات الإنتاجية.
16- أصبح المعنيون باتخاذ القرارات المتعلقة بالمناطق الريفية يفهمون التفاعلات القائمة بين الفقر وحقوق الحصول على الأراضي والنزاعات حولها والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية. وأصبح من المسلم به بشكل متزايد أن ملكية الفقراء للأصول الإنتاجية شيء ضروري للنمو الاقتصادي المستدام القائم على قاعدة عريضة. وأدى تزايد هذا الفهم في السنوات الأخيرة إلى إعادة التركيز تدريجيا على جداول الأعمال الوطنية والدولية المتعلقة بإحياء عملية الإصلاح الزراعي وتأمين الحيازات، فضلا عن تأمين حقوق الاستفادة من الموارد لمجتمعات الصيادين والمجتمعات الساحلية وسكان الغابات والرعاة ومستخدمي الموارد التقليديين ومن يعانون من هشاشة الأوضاع من  النساء والسكان الأصليين.
17- إن تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتأمين الحصول على الأراضي لا يوفر فحسب الوسيلة لفقراء الريف لكي يستطيعوا تحسين أحوالهم المعيشية وإنما يساعد أيضا على زيادة الإمدادات الإجمالية من الأغذية وزيادة فرص العمل في المناطق الريفية والتشجيع على اتباع الممارسات الزراعية الأكثر استدامة.
18- في حين أن تأمين حقوق الحصول على الموارد لا يضمن تحقيق الإدارة المستدامة للأراضي فـإن هـناك ما يدل على أن عدم تأمين الحيازة يزيد من احتمالات التصحر الناجم عن أسباب بشرية والتوسع في الزراعة البعلية في الأراضي غير الصالحة لها واتباع أسلوب الزراعة المستمرة التي تؤدى إلى استنفاد المغذيات في التربة وإلى الإفراط في استخدام المياه الجوفية والرعي الجائر وإزالة الأشجار للحصول على الحطب وتوسيع حدود الأراضي الزراعية.
رابعا - التنمية المستدامة تعنى تحقيق الأمن الغذائي
19- كثيرا ما ينظر إلى الجدل القائم حول التنمية المستدامة والأمن الغذائي باعتباره يتعلق بقوتين متنافستين هما حصول المعدمين أو صغار الحائزين على الأراضي وتوفير الأراضي اللازمة لإطعام العدد المتنامي من السكان. والواقع أن هذا مثال زائف، لأن توفير الأراضي لفقراء الريف وإطعام السكان في المستقبل واتباع ممارسات مستدامة في إدارة الموارد لا يشكلان تعارضا فيما يتعلق باستخدام الأراضي.
20- رغم ما يبدو من أن الزراعة التجارية مربحة ماليا تبين الدراسات الخاصة بالأمن الغذائي أن هناك، في كثير من الحالات، علاقة عكسية بين مساحة المزرعة وإنتاجيتها. ففي حالات عديدة تحقق المزارع الكبيرة ناتجا غذائيا أقل للوحدة الزراعية مما تحققه المزارع التي تتولى الأسر الزراعية زراعتها. وبدلا من أن تكثف المزارع الكبيرة إنتاجها لتلبية احتياجات العدد المتنامي من السكان فإنها تزيد الضغط على الأراضي الزراعية الهشة من خلال طرد اليد العاملة وتؤدى في الوقت نفسه إلى زيادة عبء العمل الواقع على النساء.
21- تعتمد مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة على اليد العاملة الأسرية، بينما كبار المزارعين عندما يجدون أن العمالة الزراعية هي أكبر تكلفة لهم فإنهم يلجأون إلى استخدام الميكنة واستخدام معدلات أكبر من المدخلات الكيماوية، بينما الزراعة الأسرية تستعين بقدر أكبر من اليد العاملة للوحدة الزراعية. وهذا الأسلوب يسمح باتباع نهج أكثر مواتاة ايكولوجيا في مجال الزراعة ويسمح في الوقت نفسه بزيادة الكثافة لأن ذلك يسمح بإدارة كل وحدة من وحدات الأراضي الزراعية بقدر أكبر من العناية المباشرة.
خامسا - التنمية المستدامة تعنى تعزيز إمكانات فقراء الريف
22- إن استعراض الدروس المستفادة من التنمية في التسعينات تبين دائما أن فقراء الريف يفتقرون إلى الأصول الإنتاجية وأنهم معرضون للصدمات الزراعية والاقتصادية، وأنهم يفتقرون إلى القدرة (التدريب والمعرفة) على المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في معيشتهم، وأنهم يعانون من إحساس الأجيال المتعاقبة بالعجز عن تغيير أحوالهم. وبالرغم من هذه الأسباب المقنعة فلم ينفذ إلا عدد قليل من البلدان برامج سياساتية فعالة تتعلق  بالأراضي. وواجه العديد من البلدان صعوبات اقتصادية وسياسية هائلة في هذا الصدد.
23- إن فهم إمكانات الإصلاح الزراعي وتحسين ترتيبات حيازة الأراضي لكسر حلقة الفقر وتدهور التربة ليس بالأمر الجديد. وتبين الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات في المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية الذي عقد في عام 1979 أن هذا الفهم كان عالمي النطاق. وكذلك فإن إعلان روما الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996 الذي وافق عليه رؤساء الدول والحكومات بالترحيب العام، أكد على الصلات التي تربط بين الحصول على الأراضي والتغلب على الجوع وتحقيق التنمية المستدامة بيئيا.
24- لم يطرأ تغير كبير على العناصر الأساسية لخطة العمل منذ إصدار ميثاق الفلاحين عن المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في عام 1979 الذي أبرز أهمية مايلى:
· حصول فقراء الريف على موارد الأرض والمياه والمدخلات الزراعية وخدمات الإرشاد وبرامج البحوث التي تركز على المزارعين؛
· مشاركة المجتمع المحلى في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التنمية الريفية؛
· تعديل هيكل ونمط التجارة الدولية والاستثمار الخارجي بغرض تيسير تنفيذ استراتيجيات التنمية الريفية الموجهة لمكافحة الفقر؛
· الاعتراف بمبدأ أن النمو شيء ضروري ولكنه ليس شرطا كافيا ويجب تدعيمه بتحقيق العدالة ومشاركة المستهدفين.
25- وحتى في البلدان الملتزمة بتحسين الحصول على الأراضي وتأمين الحيازة فإن عمليات التنفيذ كثيرا ما تسير ببطء أو تتعطل أو تستغل من جانب أصحاب المصلحة الأقوياء أو طبقة كبار الملاك. وفى حالات عديدة أخرى لا تمارس عمليا الحقوق المنصوص عليها قانونا فيما يتعلق بالحصول على الموارد وفي حالات أخرى أدى عدم اشتراك المستفيدين إلى تقليل تأثير واستدامة جهود الإصلاح.
26- لحسن الحظ أن زيادة الجهود التي يبذلها المجتمع المدني وظهور المؤسسات الديمقراطية وزيادة الوعي بالنتائج السياسية المترتبة على إهمال مشكلة الفقر هي عوامل تخلق ظروفا أكثر مواتاة. وتوجد أيضا مؤشرات على أن التحرر الاقتصادي والإصلاح المؤسسي قد يساعد على الحد من الخلل الذي كان يحابى الأقوياء عادة. وقد يعنى ذلك، بالنسبة لفقراء الريف، زيادة الحصول على الأراضي بافتراض أن السياسات الحكومية والظروف السائدة في الأسواق ستلغى الدعم الذي استغله كبار المزارعين لصالحهم. فضلا عن ذلك يتعين على الممارسات التجارية الدولية أن تعيد النظر في آليات الدعم والمساندة التي تسبب خلل أسعار الأغذية المنتجة محليا. ويمكن للضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية أن تشكل حافزا إضافيا عندما تجعل الاحتفاظ بالأرض لأغراض المضاربة عليها أكثر تكلفة.
27- ومع ذلك فإن المؤسسات الدولية التي أسندت إليها مهمة دفع التنمية كثيرا ما تفتقر إلى المشاركة المجتمعية الضرورية. وفى الوقت نفسه كثيرا ما تفتقر المنظمات المدنية إلى إمكانية المشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات التي تؤثر مباشرة في النظم المعيشية. والواقع أن الزيادة الضخمة في عدد منظمات المجتمع المدني وطبيعتها تعبر عن الدعوة المتنامية للمجتمعات المحلية للمشاركة في رسم السياسات وتصميم البرامج والخدمات التي تقدمها الحكومات. ويقف وراء ذلك تنامي اهتمام الرأي العام بالتنمية البشرية المستدامة التي تعتمد، كما هو معروف، على قاعدة من المشاركة والعدالة الاجتماعية والمساواة وخلق الفرص المعيشية للفقراء والمهمشين. ويحدث كل ذلك في سياق بذل الحكومات لجهود جادة من أجل خدمة مواطنيها في السوق العالمية التي تخرج عن حدود تشريعاتها ورقابتها التنظيمية (الإطار 2).
28- يتعلق الإصلاح الزراعي، أساسا، بتغير العلاقات غير المتكافئة المتعلقة بالحصول على الأراضي وحيازتها ويهدف إلى تغيير ثقافة استبعاد الفقراء، رجالا ونساء، من الحصول على الأرض وعوامل الإنتاج الأخرى مثل الائتمان والتكنولوجيا والأسواق والتدريب. كما تهدف إلى مساعدة الفقراء على المشاركة النشطة في وضع السياسات والبرامج الحكومية التي تؤثر في مجتمعاتهم ومعيشتهم.
الإطار2: التنمية المستدامة تعنى العمل معا 

يبين تاريخ سياسات التنمية المستدامة أن  التنمية التي تقودها الحكومات بدون المساندة الفعالة من المجتمع المدني، أو حركات المجتمع المدني بدون المساندة المؤسسية الداعمة من جانب الحكومة فشلت جميعا. ويؤكد سجل المساعدات الإنمائية الرسمية أن المشاركة الإيجابية من المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ برامج وسياسات التنمية شرط أساسي في تحقيق التنمية البشرية المستدامة. وتبين هذه الدروس الحاجة إلى إقامة تحالفات أكثر فعالية تربط الحكومات بمنظمات المجتمع المدني مؤيدة بالإقتناع المعنوي والمالي من جانب المجتمع الدولي.
29- أدت الصعوبات السابقة إلى تحول الاهتمام إلى الأسواق باعتبارها عوامل للإصلاح الزراعي وأشير إليها عادة بالإصلاح الزراعي التفاوضي أو القائم على السوق.
30- دعا ميثاق الفلاحين الحكومات في عام 1979 إلى تعديل الاقتصاد بما يسمح للفقراء بتطوير أساليب معيشية مستدامة. والآن، بعد مضى أكثر من عشرين عاما، لا يزال فقراء الريف يعيشون خارج الأسواق إلى حد بعيد حيث يعرضهم الافتقار إلى الأصول الإنتاجية الأسرية لمخاطر التغيرات الزراعية والاقتصادية في الأسواق. وبدلا من أن تعود فوائد النمو الاقتصادي على الفقراء فإنهم كثيرا ما يزدادون تبعية لطبقة كبار الملاك.
31- رغم أهمية أسواق الأراضي فليس من المرجح أن تزود فقراء الريف، لاسيما المعدمين، بالسبل والطرق التي تمكنهم من اكتساب الأراضي بداية. ويتطلب تحسين حصول الفقراء على الأراضي قيام الحكومات بدور يمكنهم من ذلك. وفى حين أن عمليات المصادرة السابقة قد أشارت في سياقات عديدة إلى أن التعويضات تشكل أداة لعمليات الإصلاح  الزراعي المقبلة فإن الحكومات ستحتاج إلى التدخل واكتساب الأراضي التي ستوزعها فيما بعد على فقراء الريف وفقا لشروط تناسب ظروفهم. وفيما يتعلق بقراء الريف فإن ذلك سيتطلب إتباع طرق ووسائل عليها أن تتوقع عدم قدرة الفقراء على تحمل تكاليف التعويضات.
سادسا - التنمية المستدامة تعنى اتباع نهج مختلفة
32- إن التنمية المستدامة هي عملية تحديد من له الحق في استخدام موارد بعينها ولأي غرض ولأي مدى. وبناء على ذلك فإن الظروف المختلفة تتطلب اتباع نهج مختلفة. واليوم توجد في الأسواق العالمية نزعة قوية نحو استخدام النظم الرسمية والأدوات القانونية والخصخصة وأسواق الأراضي في هذا الغرض. وفى حين قد تكون هذه عوامل مهمة في بعض الظروف فقد لاتكون مفضلة أو مقبولة اجتماعيا أو لا تعتبر هي أكثر الطرق فعالية للإدارة طويلة الأجل للأراضي في ظل ظروف أخرى.
33- يمكن تأمين حقوق الحصول على الموارد من خلال المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. وفي أي من الحالتين يجب أن يكون هناك اتفاق بشأن من يملك الأرض ومن له مصلحة كبيرة فيها وكيف يمكن التصرف فيها وكيف يمكن حسم النزاع حولها.
34- يمكن للملكية التي تحددها المجتمعات المحلية أو حقوق الانتفاع أن تؤدى هذه المهام بينما قد يتطلب الأمر، في حالات أخرى، اتباع النظم الرسمية للملكية (الإطار 3). وقد تكون النظم الرسمية ضرورية للحد من النزاع على الأراضي عندما يؤدى نمو السكان أو الطلب على المنتجات الزراعية إلى وجود ضغط تنافسي على الأراضي، أو عندما تتم التعاملات مع جهات خارج المجتمعات المحلية. وقد لا ينبغي النظر في برامج صكوك الحيازة إلا عندما تعنى الضغوط التنافسية والنزاعات والصراعات أن ترتيبات الحيازة التي تطبقها المجتمعات المحلية غير فعالة. وفى حالات عديدة استخدم إصدار صكوك الحيازة لإضفاء الطابع الرسمي على حقوق الحيازات غير الموثقة، بما في ذلك النظم القديمة العهد القائمة على المجتمع المحلى.
الإطار 3: إدارة الأراضي بواسطة المجتمع المحلى مقارنة بإدارتها على أساس السوق
في مناطق العالم التي تتسم فيها النظم القائمة على المجتمع المحلى بالقوة قد يستفيد الناس من تأمين الحيازة ولا يرغبون في بيع أراضيهم، أو قد لا يكون لهم الحق في ذلك، أو قد تكون حقوقهم فيها مقيدة مثل: إجازة بيعها لأعضاء المجتمع المحلى فقط وليس لأشخاص من الخارج وقد يكون هذا هو الشكل المطلوب للحصول على الأرض وتأمين الحيازة واستدامتها. وفى حين أن تكوين رأس المال والائتمان ونقل الحيازة من خلال البيع قد يكون خيارا مرغوبا فيه من جانب البعض فإن هذا الخيار قد لا يكون مقبولا من آخرين.
35- يمكن للنهج القائمة على المجتمع المحلى أن تتيح بدائل أرخص وأكثر فعالية من المؤسسات الرسمية نظرا لأن المشترين والبائعين يعرفون بعضهم بعضا، وهو ما يعنى وجود ضغوط قوية من أقرانهم لتجنب نزاعات الملكية التي تسبب القلاقل الاجتماعية. وفى هذه الحالات فإن المصدر الرئيسي للطلب على الأراضي يكون من داخل المجتمع المحلى ومن ثم يكون هذا المجتمع متماسكا وتتحقق الاستمرارية للقيادة المجتمعية وتكون شهادات الملكية التي يصدرها المجتمع المحلى محترمة من أعضائه.
36- وفى ظل ظروف أخرى قد تكون هناك حاجة إلى مؤسسات ذات طابع رسمي أكبر وأسواق للأراضي تتضمن إجراءات لتسجيل الملكية وتقديم خدمات إصدار صكوك الحيازة ووضع خرائط الحيازات. وهناك ثلاث خصائص ينبغي ألا تغيب عن الأذهان عند وضع نظم إدارة الأراضي:
· التحديد الواضح والإدارة السليمة لحقوق  الملكية؛
· الآليات البسيطة في تحديد ونقل حقوق الملكية؛
· التوثيق الدقيق لصكوك الحيازة وحرية الحصول على هذه المعلومات.
37- يجب تحديد قطع الأراضي بواسطة مساحين يتمتعون بالمصداقية. وتتحقق المصداقية أكثر ما تحقق إذا اشترك ممثلو المجتمع المحلى بشكل مباشر في عمليات المسح ووضع الخرائط ورسم الحدود. وبغير ذلك فإن العمليات الطويلة والصعبة في حسم النزاعات حول الأراضي يمكن أن تقوض الهدف الرئيسي من تسجيل الحيازات.
38- يجب، من الناحية العملية، أن يقوم أي نظام لتحديد حقوق حيازة الأراضي، على اتباع طرق سهلة في تحديدها ونقل ملكيتها. وفى بعض الحالات تحولت حقوق الإشغال إلى حقوق حيازة كاملة على أساس قضاء حد أدنى من السنوات في فلاحة الأرض بواسطة شاغلها. وتبين الدروس المستفادة من وضع الخرائط والتوثيق مدى فائدة الاستعانة بأفرقة فنية يرافقها مستخدم الأرض أو مالكها وعدد من الجيران ورؤساء القرى الذين ينتقلون من حقل إلى آخر في زمام القرية. وهناك تجرى تسوية النزاعات على أرض الواقع. وبعد الانتهاء من وضع الخرائط وتوثيق الملكية أو حقوق الاستخدام يتم إعلان هذه المعلومات حتى يمكن للمدعين أن يسجلوا اعتراضاتهم علانية. فإذا لم يكن هناك دعاوى متضاربة خلال فترة انتظار محددة يعتبر وضع الحيازة مقبولا.
39- عندما تكون هناك أسواق قائمة للأراضي فلا بد، كخطوة أولى أساسية، من تأمين حقوق الحيازة. وبينما قد يهتم مستخدمو الأراضي بهذه الأسواق في ظروف معينة فإن هناك حالات أخرى تتيح فيها هذه الأسواق الفرصة للفقراء لكي يتوسعوا في مصادر معيشتهم. وتؤدى أسواق الأراضي ذات الأداء السيئ عادة إلى خفض قيمة الأراضي لأن الطلب الفعلي عليها يكون محدودا. ويؤدى انخفاض سعر الأراضي إلى خفض الحافز على الاستثمار في صونها بسبب عدم قدرة المزارعين على جنى فوائد من هذه الاستثمارات إذا أرادوا بيع الأراضي. كما أن انخفاض سعر الأراضي يقلل أيضا من قيمتها كضمانات إضافية (الإطار 4) لأن المقرض لن يستطيع أن يبيع الأرض بسهولة لاسترداد ما قدمه من قروض. لذلك تصبح الائتمانات أكثر تكلفة إذا كان أداء أسواق الأراضي سيئا.
الإطار 4: قيمة الحيازة الآمنة للأراضى كضمانة 
قد تؤدى الملكية الآمنة للأراضي إلى تحسين الحصول على الائتمانات وتوفير الحوافز لصغار المنتجين على الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي ومن ثم زيادة الدخل الأسرى وتوسيع الاقتصاد الريفي. وفى حين أن تأمين الحيازة ليس هو العلاج الناجع لتوسيع نطاق التمويل الريفي ليشمل جميع المجالات فإن هناك مجالا فسيحا لمكافحة الفقر إذا توافر التمويل على أساس الأرض كضمانة. غير أن الأمر يتطلب المضي في تطوير إمكانية تقديم الائتمانات مقابل توافر حقوق الملكية الآمنة وذلك في ضوء بُعد المقترضين عن المراكز الحضرية. فالنظم السائدة للإقراض الرسمي من المصارف الرسمية نعتبر محدودة الإمكانات نظرا لأن المقرضين يعتقدون في صعوبة حبس رهن الأرض لاسترداد قروضهم بسبب قلة المشترين لقطع الأراضي الصغيرة الواقعة في مناطق نائية. ومن جهة أخرى فإن الدروس المستفادة من تقديم القروض الصغيرة وخبرة المصارف العقارية وتعاونيات الائتمان قد تكشف عن السبل الكفيلة بتحسين تقديم الخدمات المالية إلى أصحاب الحيازات الصغيرة.
40- غالبا ما تؤدى النظم السائدة في استخدام الأراضي، مثل شروط الإيجار، إلى تقييد قدرة الفقراء على استخدام الأرض في تجميع الأصول الإنتاجية الرأسمالية. ومن شأن وجود نظام للحيازة الآمنة أن يساعد فقراء الريف على تجميع رأس المال الذي يمكنهم من استغلال الفرص المعيشية الإضافية. وقد تعتمد هذه المكاسب على القيمة الإضافية أو سعر البيع في توفير الحافز على الاستثمار لتحسين الإنتاجية وتوفر في الوقت نفسه خيارات تحويل الأصول الإنتاجية، بالجملة أو بالتجزئة، من أجل استغلال فرص أخرى لكسب الدخل.
41- تعتمد فعالية النظم الرسمية للأراضي على التشريعات المفروضة والإجراءات التنظيمية والقضائية التي تحمي حقوق الفقراء في حيازة الأراضي وتتيح سرعة حسم النزاعات، ويتطلب ذلك بدوره:
· تدعيم قدرة المنظمات المجتمعية ودعم نشاطها الجماعي مع المجتمعات المماثلة لها في أفكارها؛
· تعزيز حصول الفقراء على الخدمات المالية والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق؛
· دعم العمليات التي تمكن فقراء الريف من التأثير على أجهزة السلطة المحلية والوطنية.
42- ومن جهة أخرى تشير الدروس المستفادة من الماضي إلى أن طبقة النخبة والتجار الخارجيين والمرابين وغير ذلك من المسؤولين سوف ينتزعون المكاسب في غضون فترة قصيرة نسبيا.
سابعا - التنمية المستدامة تعنى العمل المؤسسي والشراكات
43- عندما يتيسر دمج جهود المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية في جهود مشتركة فإن التأثير الإجمالي لها يمكن أن يكون له تأثيرات واعدة على معيشة الفقراء وعلى استدامة الموارد الطبيعية التي لابد منها لمكافحة الفقر الريفي. وهذا المنطلق المشترك للحصول على الأراضي يطرح الآتي كإجراءات يمكن أن تحقق تغييرا ملموسا:
1) تيسير التحالف بين القطاعات
· تقديم دعم سياسي واقتصادي واسع القاعدة لإصلاح إجراءات حيازة الأراضي والحصول على عوامل الإنتاج وحماية قاعدة الموارد الطبيعية؛
· توعية الجمهور، لاسيما في بلدان الشمال، بأن المزارع الصغيرة يمكن أن تكون أكثر إنتاجية واستدامة من الناحية البيئية مقارنة بالمزارع التجارية الكبيرة؛
· توحيد جهود سكان الحضر والريف لمواجهة تأثير الهجرة الطاردة على الاقتصاد الريفي وما تؤدى إليه من تفاقم الفقر في المناطق الحضرية؛
· تجميع واقتسام الدروس المستفادة بين المجتمعات والتي تطرح أساليب عملية للتغلب على المشكلات التي واجهت العمليات السابقة لإصلاح القطاع الزراعي..

2) مساعدة الحكومات في تقديم الخدمات ووضع سياسات الأراضي
· دمج قضايا حيازة الأراضي والسياسات والبرامج الوطنية التي تسفر عنها الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدول؛
· إنشاء لجان مستقلة ومسؤولة يشارك فيها المستفيدون المحتملون بشكل فعال؛
· دعم النظم المجتمعية لحيازة الأراضي المستندة إلى تقديرات واضحة من جانب ممثلي المجتمع المحلى فيما يتعلق بعدالتها واستدامتها البيئية؛
· وضع الأطر القانونية والتنظيمية والقضائية المناسبة لتسجيل وحماية حقوق الأفراد في الموارد؛
· دعم سجلات الأراضي ونظم معاينة ومسح الأراضي؛
· وضع نظم للضرائب على الأراضي، لاسيما فيما يتعلق بالأراضي غير المستغلة بالكامل أو المحتفظ فيها لأغراض المضاربة؛
· تطبيق أساليب لإصلاح دعم المنتجات الزراعية المتاجر فيها دوليا تجنبا لحدوث خلل في أسعار الأغذية المنتجة محليا؛
· إلغاء الدعم والضرائب التي تعطى لكبار المزارعين مزايا لاحق لهم فيها؛
· تطوير الطرق الكفيلة بزيادة التمويل المقدم للإصلاح الزراعي وتقديم خدمات ما بعد اكتساب الأراضي، بما في ذلك تطوير مصارف الأراضي ومخططات الأرض مقابل الديون (الإطار 5) والأرض مقابل الضرائب؛
· ضمان حقوق النساء بوضع سجلات حيازة الأراضي ونظم الملكية المجتمعية وحقوق الميراث للأرامل والبنات والتمثيل في الهيئات المحلية المعنية باتخاذ القرارات ولجان الأراضي (الإطار 1) ؛
· العمل، في ضوء البروتوكولات الدولية، على تنقيح العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين السكان الأصليين والدولة فيما يتعلق بحرية الإرادة والحكم الذاتي، والأراضي والمناطق والموارد وحقوق المشاركة السياسية؛
· وقف امتداد الأراضي الزراعية إلى الأراضي الهشة؛
· وضع علامات قياس ومؤشرات لرصد وتقييم التحسينات التي تطرأ على حصول فقراء الريف على الأراضي وتأمين حيازاتهم.
الإطار 5: الديون مقابل الإصلاح الزراعي
استهدفت حملة يوبيل الديون في أواخر التسعينات الربط بين صرحين أساسيين تقوم عليهما العدالة الاجتماعية. ويعني تاريخ كل سنة من سنوات اليوبيل أن الوقت قد حان لتحرير الفقراء من ديونهم وإعادة الأراضي لهم. وفى ضوء دور المنظمات المدنية في مجال تخفيف أعباء الديون سيكون من المناسب أن يدمج المجتمع الدولي مسألة الحصول على الأراضي وتأمين الحيازات باعتبارها أنشطة مؤهلة للحصول على الائتمانات اللازمة للتنمية. ويجوز القول بأن هذه الحركات المدنية كانت هي بذرة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
3) تدعيم منظمات سكان الريف
· إشراك المجتمعات المحلية في رسم حدود الأراضي؛
· حماية الأشكال التقليدية لحيازة الأراضي الزراعية والمناطق المحلية، مثل مناطق السكان الأصليين، والملكية المشاع والمراعى؛
· ضمان قيام المستفيدين بدور مباشر في عمليات تقييم الأراضي وتحديد شروط السداد؛
· دعم التعليم وإنشاء المنظمات وبناء القدرات للمعدمين وشبه المعدمين لمعرفة حقوقهم وطرق تطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة؛
· دعم المنظمات الريفية والزراعية ومنظمات الفلاحين والتأكد من أنها تضم في عضويتها الأسر التي تعولها النساء (الإطار 1) والأرامل والسكان الأصليين والفئات الاجتماعية الدنيا وغير ذلك من فئات السكان المهمشين؛
· تنظيم المجتمعات المحلية للحصول على الائتمانات والتكنولوجيا وخدمات التسويق؛
· حماية نظم معارف السكان الأصليين والرحل مع تعزيز قدرتهم على الحصول على التكنولوجيا التكميلية لإدارة الموارد.
4) العمل التشاركى مع المنظمات الدولية
· استغلال القناعة المعنوية والأوضاع المالية للمنظمات الدولية من أجل وضع قضايا حقوق الأراضي والموارد في جداول العمل الوطنية؛
· مساعدة الحكومات والمجتمع المدني في رصد التقدم المحرز في تأمين الحصول على الأصول الإنتاجية من الأراضي والأصول الأخرى في إطار الأهداف الإنمائية للألفية ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996؛
· تطوير طرق وأساليب لتدعيم النظم الحكومية حتى تتمكن من الوفاء بالتزامات الاتفاقات الدولية.
ثامنا - التنمية المستدامة تعنى شكلا جديدا من التعاون
44- إن تعقد التنمية المستدامة والتحديات الماثلة أمام سياسات الأراضي وتحسين حصول الفقراء عليها يقتضي وجود شراكة قوية بين المنظمات المدنية والحكومية والدولية (الإطار 2). ويمكن لهذه الائتلافات أن تتقاسم وأن تكرر التجارب الناجحة في مجال التنمية المستدامة وأن تضع برامج عمل مشتركة بين المجموعات المتأثرة. ويمكن لإجراءات، مثل المشروعات الرائدة المشتركة، أن تضع وسائل عملية للعمل المشترك وأن تسفر عن تحسين توجيه الموارد المتاحة للفقراء.
45- في إطار المؤتمر المعنى بالجوع والفقر الذي عقد برعاية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في عام 1995 وضعت مجموعة مختلفة من أصحاب الشأن تضم المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات المدنية والمنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين والوكالات الثنائية والمؤسسات المالية الدولية، تحليلا موحدا للقيود التي تعترض التنمية البشرية المستدامة، ودعوا جميعا إلى اتخاذ إجراء عاجل لتمكين فقراء الريف بزيادة إمكانية حصولهم على الأصول الإنتاجية، لاسيما الأراضي والمياه وموارد الملكية المشاع، وزيادة مشاركتهم المباشرة في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في نظمهم المعيشية.
46- أنشأ المؤتمر الائتلاف الشعبي لتجديد الدعم المقدم لسياسات جداول العمل الوطنية والدولية المتعلقة بحيازة الفقراء للأراضي. وأدى الائتلاف الشعبي إلى توحيد جهود العديد من أصحاب الشأن في جدول أعمال مشترك لتعزيز أوضاع فقراء الريف من خلال تحسين الحصول على الأصول الإنتاجية. وعمل الائتلاف الشعبي، منذ عام 1996، على إقامة تحالفات استراتيجية وابتكارية تنطلق من مستوى المجتمع المحلى إلى المستوى الوطني فالإقليمي فالدولي.
47- أخذ عدد شركاء الائتلاف الشعبي في الزيادة منذ أن بدأت عضويته تتألف من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (المنظمة المضيفة للائتلاف)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، وسبع منظمات للمجتمع المدني، وأصبح يضم مجموعة أكبر من شركاء المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المزارعين والنساء والمعدمين والسكان الأصليين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية الأخرى في 40 بلدا بجانب عدد إضافي من المنظمات الدولية ومصارف التنمية الإقليمية.
48- سيطرح البرنامج المشترك للحصول على الأراضي مستوى مرتفعا من الالتزام للشراكات القطرية العملية في الفترة التي تعقب مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. ومن بين النتائج العديدة المتوقعة من البرنامج المشترك للحصول على الأراضي إنشاء تحالفات قطرية ومتعددة أصحاب الشأن للحصول على الأراضي تحقيقا للتنمية الوطنية التي تعرف بشراكات للأراضي من أجل للمساعدة في إقامة تحالفات للعمل داخل البلدان وتشمل الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وللحصول على معلومات بشأن طريقة الاشتراك في إنشاء شراكات للحصول على الأراضي يرجى الاتصال بالائتلاف الشعبي على العنوان التالي:
الائتلاف الشعبي لاستئصال الجوع والفقر

The Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty
Secretariat: IFAD, via del Serafico 107, Rome 00142 ITALY
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�  مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية 1992: الفصل 14.
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